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  ملخص
تعتبر إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي، حيث حدد المشرع طرق الطعن العادية، كما 

وة ال ائزة لق ام الح قضية المقضية، إذا وأن الأحكام التي يجوز الطعن فيھا بھذا الطريق ھي الأحك
ود بعضھا لمسلك الخصوم  انون حصراً، والتي يع ا الق ي نص عليھ ما توافرت أحد الأسباب الت

ا . والغير ه، وينظر من قبلھ م المطعون في ي أصدرت الحك ة الت نفس المحكم ذا الطلب ل ويرفع ھ
ي الأولى بحث الطلب من الناحية الشكلية، من خلال التحقق من توافر ا: على مرحلتين ات الت لبيان

اً، . تطلبھا القانون، في لائحة طلب إعادة المحاكمة اد المحدد قانون وأن ھذا الطعن قد قدم في الميع
فإذا ما قضى بقبول الطعن شكلاً انتقلت المحكمة إلى المرحلة الثانية، وھي الفصل في الطلب من 

ة الموضوعية ة المختصة بنظر ط. الناحي ي تصدرھا المحكم ام الت ة، والأحك ادة المحاكم ب إع ل
ديم  ى تق ه لا يترتب عل ا أن سواء من حيث الشكل أو الموضوع، تترتب عليھا عدة آثار، من أھمھ
طلب إعادة المحاكمة أي أثر موقف للتنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وأيضاً إذا ما حكمت 

وم وال ى الرس ة بالإضافة إل ه بالغرام ى مقدم م عل ب يحك رد الطل ة ب ا المحكم مصاريف، وإذا م
ى  ام عل أصدرت حكماً جديداً في الموضوع فإنه يحل محل الحكم السابق ويكون له كل آثار الأحك
ادة  رفض طلب إع ذي يصدر ب م ال وجه العموم كما أنه لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحك

 . المحاكمة أو الحكم في موضوعه
 
Abstract 

Retrial is considered a way for an unusual appealing, considering that 
the legislator had defined the ways of the ordinary appealing. In addition, 
the verdicts that can be appealed this way are the verdicts of a powerful 
case if one of the causes, exclusively listed by the law, was available- 
few of which may be due to the conduct of the other party. This appeal is 
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filed to the same court that issued the verdict, and the court processes it 
in two phases; first, to formally look into the appeal through making sure 
that the facts required by the law are all available in the retrial petition, 
and to make sure that this appeal was turned in on the due time as 
determined by law. If the appeal is formally accepted, then the court 
proceeds to the next phase which is to render a judgment pertinent to the 
subject matter. The judgments, on either the form or the subject matter,  
taken by the authorized court, result in consequences; the most important 
of which is that there is no arrest of judgment due to submitting the 
appeal unless the court decides otherwise. Besides, if the court decides to 
reject the appeal, then the applicant is liable for a fine and all the fees and 
the expenses. Also, if the court issues a new verdict on the same subject, 
then it takes the place of the previous verdict and it has all the power of 
the verdicts in general. Furthermore, another appeal for retrial cannot be 
submitted regarding the new verdict that refuses the retrial or to pass a 
judgment on the subject matter.           

  
  المقدمة

ان، ولا  در الإمك ة المنشودة بق ق العدال ك من أجل تحقي رة وذل للطعن في الأحكام أھمية كبي
الحكم دين فعلاً ب ه ھو الم وم علي ان المحك ة إلا إذا ك و . تتحقق العدال اناً فھ ان القاضي إنس ا ك ولم

ة ب ة المتعلق د القانوني ع القواع أتي من خلال تعامل القاضي م أ ي أ والخط موضوع عرضة للخط
ه للقواعٍ. اعنزال د مخالفت ة الشكلية والتي لا وقد يقع القاضي بخطأ في الإجراء وذلك عن د القانوني

محل فيھا لسلطة القاضي التقديرية، كما قد يقع بخطأ في التقدير وذلك عندما تكون للقاضي سلطة 
اءً خاصة في الوصول إلى النتائج فيقوم بجھد عقلي وذھني خاص به فإذا أخطأ في ت قدير الحكم بن

  . على البيانات المقدمة كنا أمام خطأ في التقدير
ق لوع ي عدم تحقي ذا يعن إن ھ أ في الإجراء ف دير أو خط أ في التق ام خط ا أم إذا كن ك ف ى ذل

ى  العدالة ولما كان مرفوضاً من حيث تناد إل ك  بالاس ام وذل ع دعوى بطلان ضد الأحك المبدأ رف
د مبدأ حجية الأمر المقضي به ولأ ة القضاء ويؤب ن السماح بمثل ھذه الدعوى يتعارض مع وظيف

م الخاطئ  الأمرولما كان . المنازعات ا من تصحيح الحك يلة تمكنن ر (كذلك فإنه لا بد من وس غي
ة الطعن ) العادل دو أھمي ا تب وبنفس الوقت لا تمس قاعدة لا دعاوى بطلان ضد الأحكام، ومن ھن

التي تمتد بھا الخصومة ويصبح التقاضي على درجات ولكن لا  بالأحكام إذ أن الطعن ھو الوسيلة
   .بد من الوقوف عند حد معين حتى لا تتأبد المنازعات

ة ومن ھنا  ة بأدل ة جلي ار الحقيق يلة لإظھ ة، ھي الوس كانت طرق الطعن العادية وغير العادي
د قوية لا يشوبھا اللبس ولا الغموض وذلك بإلغاء أو تعديل الأحكام التي تكو ن مشوبة بأخطاء عن



 ١٧٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراھيم الصرايرة

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تئناف  ة بالاس تطبيق القانون على الوقائع المعروضة على القاضي، وتنحصر طرق الطعن العادي
  . وأما التمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير فھي الطرق غير العادية

ة لا توجد أسباب محددة  وقد كان الاستئناف طريقاً عادياً للطعن وذلك لأنه أمام ھذه المحكم
اء إذ أن لل ن أخط ه م ا وقعت في دار م ى ومق ة الأول ير الدرج ى ضوء س ك عل تم ذل ا ي ن وإنم طع

مح  باب ولا يس دد الأس ه يح ز فإن ا التميي ي وأم ادي ومنطق ق ع تئناف طري ن بالاس ق الطع طري
ذلك الحال ادي للطعن وك ر ع اً غي ان طريق ذلك ك ا ول اءً عليھ الطعن إلا بن ة  ب ادة المحاكم ي إع ف

   .واعتراض الغير
ام  ن بالأحك ادي للطع ر ع ق غي ة كطري ادة المحاكم ى إع ذا البحث عل وينصب موضوع ھ
و كانت  تندات ل ليمة، أو تظھر أوراق ومس ر س ائع غي المدنية فقد يظھر أن الحكم قد بنى على وق
ادة  ة إع ة والمصلحة العام ذلك اقتضت العدال ه ول موجودة لكان الحكم الصادر مغايراً لما ھو علي

ذا  الحكم، فقام المشرع بوضع قواعد وشروطالنظر بھذا  محددة لإعادة المحاكمة وتصحيح مثل ھ
  . الحكم

ع الظلم الذي يقع نتيجة فونظراً للأھمية البالغة لھذا الموضوع وضرورته لتحقيق العدالة ور
اً  ه مبين ة جوانب ه وتوضيح كاف راز معالم الحكم القطعي الخاطئ فقد اخترت الكتابة فيه من أجل إب

  . غير العادي من طرق الطعن بالأحكام المدنية قف المشرع الأردني من ھذا الطريقمو
  : وقد قسمت دراستي لھذا الموضوع على النحو التالي

  . ماھية إعادة المحاكمة: المبحث الأول
  . التعريف بإعادة المحاكمة: المطلب الأول −
  . خصائص طلب إعادة المحاكمة: المطلب الثاني −
  . شروط وإجراءات طلب إعادة المحاكمة :المطلب الثالث −
  . أنواع إعادة المحاكمة: المطلب الرابع −

اني ث الث ذا : المبح ة لھ ر القابل ة وغي ام القابل ة والأحك ادة المحاكم ة إع ن بطريق باب الطع أس
  . الطعن

  . أسباب إعادة المحاكمة: المطلب الأول −
  .يقة إعادة المحاكمةالأحكام القابلة وغير القابلة للطعن بطر: المطلب الثاني −
  . ميعاد الطعن بالأحكام والمحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة: الثالث بحثالم
          . ميعاد الطعن بالأحكام بطريق إعادة المحاكمة: المطلب الأول −
  . المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة: المطلب الثاني −

  . اكمةآثار طلب إعادة المح: المبحث الرابع
  .والتوصيات الخاتمة
  المراجع

    الفھرست  
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  ماھية إعادة المحاكمة: المبحث الأول
ان  م بي ا ث ك من حيث التعريف بھ ة وذل ادة المحاكم ى إع سوف نتعرف في ھذا المبحث عل
خصائص طلب إعادة المحاكمة ثم بيان شروط وإجراءات طلب إعادة المحاكمة، وأخيراً التطرق 

  . حاكمةلأنواع إعادة الم

  التعريف بإعادة المحاكمة: المطلب الأول
ام ، ويقصد بطرق الطعن )١(إعادة المحاكمة ھو طريق غير عادي من طرق الطعن بالأحك

زبالأحكام الوسائل القضائية التي يتمكن بمقتضاھا أطراف ال ر في بعض الحالات من ن اع والغي
  . )٢(التظلم من حكم يضر بمصالحھم بقصد تعديله أو إلغاءه

ة الدرجة  م محكم ع بحك ام من لا يقتن انون أم ا الق ة فتحھ ا طرق قانوني وعرفھا البعض بأنھ
وم  ،)٣(الأولى انون للمحك ا الق ي قررھ ة الت ا الوسائل القانوني ا بأنھ ى تعريفھ وذھب رأي فقھي إل

  . )٤(عليه بقصد تعديله في الحكم الصادر عليه للوصول لإعادة النظر
ام ومھما يكن الأمر فإن إع ر (ادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن بالأحك ق غي ھي طري

بب  وافر س درته إذا ت ي أص ة الت ى ذات المحكم ع إل ائي يرف م القض ي الحك ن ف ادي للطع نع  م
  .)٥( )سباب التي حددھا القانون على سبيل الحصرالأ

تي طريق طعن غير عادي يسلكه أحد الخصوم أمام المحكمة نفسھا ال(وعرفھا البعض بأنھا 
  .)٦(أصدرت الحكم المطعون فيه بقصد الرجوع عنه

ى (أخرى عرفھا رأي فقھي بأنھا  ومن جھةٍ  طريق من طرق المراجعة غير العادية تھدف إل
ل  ر قاب راً غي اً أخي تئنافية حكم ة والاس اكم الابتدائي ن المح ا م وم بھ دعوى المحك ادة النظر بال إع

  .)٧( )لطريق من طرق المراجعة والطعن
ن خلال ا  م ة أو كم ادة المحاكم ى أن إع ن أن نخلص إل ابقة يمك ات الس تعراض التعريف اس

ائي : ھو )٨( )المشرع المصري التماس إعادة النظر(يسميھا  م نھ ر عادي في حك طريق طعن غي
يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب أو أكثر من الأسباب التي حددھا 

  . القانون حصراً 
اك  عندما ي أن ھن نقول أن الطعن بإعادة المحاكمة ھو طعن بطريق غير عادي فإن ذلك يعن

  ؟ .... طريقاً عادياً للطعن فما ھو ھذا الطريق ولماذا كان ھناك طريقاً عادياً وآخر غير عادي

                                                 
  ).  ١٩، ص٢٠٠٨أيوب، (  )١(
     ).٤٦ص . ٢٠٠٤القضاة، (  )٢(
     ). ٥٣١، ص١٩٨٧خوري، (  )٣(
  ).  ٧٩٧، ص١٩٦٥سيف، (  )٤(
  ). ٦٠٧، ص١٩٨٩ الوفا،ابو (  )٥(
  ).  ٧٥٠، ص١٩٦٢أنطاكي، (  )٦(
  ).  ٦٣٢ت ص.المحاسني، د(  )٧(
  .  )٦٢٨، ص٢٠٠٤عمر، خليل،  (  )٨(
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ة ر عادي اقي الطرق فھي غي ا ب د وأم ادي الوحي ن الع ق الطع و طري تئناف ھ ي . إن الاس وف
ى  الاستئناف لا توجد ة الدرجة الأول ى ضوء سير محكم ك عل تم ذل ا ي أسباب محددة للطعن وإنم

د  ن وقي باب الطع ددت أس ا إذا ح ي وأم ادي ومنطق ر ع ذا أم اء، وھ ن أخط ه م ع في ا تق دار م ومق
الخصوم بھا فإن ھذا سلوك غير عادي وغير طبيعي، ومن ھنا أصبحنا من حيث النتيجة أمام ھذا 

  . وطرق غير عادية التقسيم فھناك طرق طعن عادية
ادة  ي إع ي وھ رع الأردن ا المش ي اختارھ مية الت ى التس ا إل ر، وإذا نظرن ب آخ ن جان وم

ة : المحاكمة فإنه يمكن القول ادة المحاكم يس إع ادة النظر ول إن التسمية الأفضل ھي التماس إع
ادة النظر بالقضية  ة إع ة ولكن نطلب من المحكم د المحاكم في ظل وذلك لأننا لا نطلب أن نعي

ة القضاء واحدة والقضية واحدة ولكن ظھرت  ستجداتالم ة لأن جھ ادة المحاكم فھي ليست إع
ي  ر ھ ادة نظ اس إع مية التم ة، فتس ه المحكم ا توصلت إلي ر فيم ادة النظ تدعي إع تجدات تس مس

   . )١(الأنسب
د  ي ق انون أصول المحاكمات الأردن إن ق ة ف ائر التشريعات المقارن انون في س وكما ھو الق

انون ) ٢١٣(حدد الأسباب المقبولة لإعادة المحاكمة على سبيل الحصر وجاء ذلك في المادة  من ق
م  دل رق نة  ١٦الأصول المع اء  ٢٠٠٦لس ة الادع ادة المحاكم ق إع ن طري الطعن ع ولا يقصد ب

م د إصدار الحك . بمخالفة الحكم للقانون وإنما ھو تصحيحاً للوقائع التي استندت عليھا المحكمة عن
التي أصدرته وذلك ليتمكن الخصم من السير في  ن ثم الرجوع عن الحكم القطعي من المحكمةوم
ة نزال اع من جديد أمام نفس المحكمة، فلو أن ھذه المحكمة أحيطت علماً أو كانت على علم بالواقع

م ة ل ادة المحاكم  الجديدة لتغير حكمھا ولم يكن الخطأ المنسوب إلى القضاء مقصوداً لأن سبب إع
 ً   .  يكن مطروحا

ه لا يجوز  ا مع أن ه ھن وواضح مما تقدم أنه يتم الإطاحة والتضحية بحجية الأمر المقضي ب
إن  المساس بھذا المبدأ، وتعليل ذلك ھو أن ھذه الحجية كانت قد بنيت على أسباب فاسدة وبالتالي ف

إن  الإطاحة بھذه الحجية تكون مبررة وذلك من أجل إعادة التوازن والعدالة إلى الحكم، ومن ھنا ف
ادة ق أحدھا يكون  أسباب إع د تحقي د رأى المشرع عن ة وق ة ھي أسباب حصرية ودقيق المحاكم

ا ة عليھ ذه الحجي ي قامت ھ اد الأسباب الت ه لفس ة الأمر المقضي ب ذا . الأجدر الإطاحة بحجي وھ
  . المنطق مقبول وفيه تحقيق للعدالة

واحدة مھما ظھرت بعد ذلك من أسباب فعند إصدار إلا أن إعادة المحاكمة لا تجوز إلا لمرة 
الطعن به بأي طريق، وقد يقال أن ھذا يؤدي إلى نتائج غير منطقية الحكم فإنه يتحصن ولا يجوز 

  . فقد يظھر سبب لدى الخصم من أسباب إعادة المحاكمة إلا أنه يحرم إجراء ھذه الإعادة

                                                 
 في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أكثر دقة) إعادة المحاكمة(في حين يرى رأي فقھي أن اصطلاح   )١(

به المشرع المصري، وذلك أن الالتماس يعني الطلب وموضوعية من اصطلاح التماس إعادة النظر الذي أخذ 
ام  ة الأحك بصيغة الرجاء والاستعطاف، وھذا التعبير لا يعطي المعنى الحقيقي لھذا الطريق من طرق مراجع
ام  ي الأحك اء ف ه تصحيح الأخط وا عن طريق رع للمتقاضين ليتمكن ن المش ون رخصة م ذي يجب أن يك وال

  .  )٤١٢، ص٢٠٠٩العبودي، (: للمحكوم عليه وليس التماساً، للمزيد انظرالنھائية، وعليه فھو يعد حقاً 
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إن ولكن نرى بأن استقرار الأوضاع والمراكز القانون ية لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، وإلا ف
ة القضاءنزال ذا لا ينسجم مع وظيف د، وھ ة جاءت . اعات سوف تتأب ادة المحاكم م أن أسباب إع ث

توسع في تطبيق ھذا ية الأمر المقضي به ولا يجوز أن نعلى سبيل الحصر وھي استثناء على حج
  . الاستثناء

  ة المحاكمةخصائص الطعن بطريق إعاد: المطلب الثاني
م  .١ ي الحك ترط ف ادي فيش ر ع ن غي ق طع و طري ة ھ ادة المحاكم ق إع ن بطري ر الطع يعتب

ه  ا نصت علي ذا م وة القضية المقضية وھ المطعون فيه بھذه الطريق أن يكون حائزاً على ق
ق ) ٢١٣(المادة  من قانون الأصول، وھذا يعني أن الأحكام التي يجوز الطعن فيھا عن طري

كم الدرجة اي الأحكام الصادرة بصورة نھائية والأحكام الصادرة عن محإعادة المحاكمة ھ
  . الأولى ولكنھا حازت على قوة القضية إما بقبولھا أو بعد فوات ميعاد الطعن فيھا

س  .٢ ى نف ب إل ذا الطل دم ھ رھم ويق ھم دون غي و حق للخصوم أنفس ة ھ ادة المحاكم ب إع طل
ه ومن ھ ون في م المطع ي أصدرت الحك ة الت مية المحكم و تس أن الأفضل ھ ول ب اء الق ا ج ن

  . إعادة محاكمة طلبالتماس إعادة النظر وليس 
ى  .٣ ودة إل يھدف الطعن بإعادة المحاكمة إلى محو الحكم ذاته وذلك حتى يتمكن الخصم من الع

ة ال ن مواجھ تمكن م ذلك ي م وب دار الحك ل إص ه قب ان ب ذي ك ز ال زالمرك د ن ن جدي اع م
  .يقدم سبب الإعادة ويتخلص من قوة القضية المقضيةوالحصول على حكم آخر بعد أن 

  شروط وإجراءات قبول الطعن بإعادة المحاكمة: المطلب الثالث
د من  ة، وأيضاً لا ب وافر شروطاً معين د من ت ة فلا ب ادة المحاكم ول الطعن بإع تم قب لكي ي

  : السير بإجراءات وسنتناولھا من خلال الفرعين التاليين
  بول الطعن بإعادة المحاكمةشروط ق: الفرع الأول

  : يشترط لقبول الطعن بإعادة المحاكمة توافر الشروط التالية
  .أن يكون الحكم المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة حائزاً قوة القضية المقضية: الشرط الأول

ادة  ع الم م من صراحة مطل ة ) ٢١٣(وھذا الشرط يفھ انون أصول المحاكمات المدني من ق
  : ھاالتي جاء في

وة القضية المقضية " ي حازت ق ام الت ة في الأحك ادة المحاكم وا إع يجوز للخصوم أن يطلب
   )١( ....بإحدى الحالات التالية

  : ويشترط لاعتبار الحكم حائزاً قوة القضية المقضية أن تتوافر فيه الشروط الثلاثة التالية
دخل ولا يقصد بالجھة القضائية ا: أن يكون صادراً عن جھة قضائية .١ ا ي لمحاكم فحسب، وإنم

ة  في مدلول الجھة القضائية أي جھة لھا ولاية القضاء بمقتضى القانون سواء أكانت من جھ
  . القضاء النظامي المدني أم من جھة المحاكم الخاصة

                                                 
     ). ، منشورات مركز عدالة١٨/٧/٢٠٠٧تاريخ ) ٢٠٠٧/ ٧٤٦(تمييز حقوق (  )١(
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي أصدرته .٢ ة الت دود اختصاص الجھ ي ح م صادراً ف ون الحك اب : أن يك ترط لاكتس أي يش
  .ون صادراً عن جھة قضائية مختصة بإصدارهالحكم قوة القضية المقضية أن يك

٣.  ً   : ويعد الحكم قطعياً في الحالات التالية: أن يكون الحكم قطعيا
  . إذا كان غير قابل للطعن بحكم القانون  .أ
  . إذا كان الحكم قابلاً للطعن وقت صدوره لكنه أصبح غير قابل لانقضاء ميعاد الطعن  .ب
دم  .ج ة  إذا كان الحكم قابلاً للطعن وق ل محكم ه رد شكلاً أو موضوعاً من قب الطعن ولكن

  . )١(الطعن، أي يكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن الجائزة قانوناً من استئناف وتمييز
إذا كان الحكم يقبل الطعن بإذن ولم يمنح الطاعن الإذن بالتمييز، ومثال ذلك الطعن في   .د

د قي ار، حكم صادر عن محكمة الاستئناف في دعوى لا تزي ى عشرة آلاف دين ا عل متھ
ز أو من  ة التميي يس محكم التمييز ورفض رئ اً لمنحه الإذن ب ه طلب وم علي وقدم المحك

  . )٢(يفوضه بذلك منحه الإذن بالتمييز

  أن يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال الميعاد القانوني: الشرط الثاني
ةمن قانون أصول المحاكمات ) ٢١٤(وھذا الميعاد حددته المادة  اً،  المدني ون يوم وھو ثلاث

ك  ة، وذل ادة المحاكم ه طلب إع ى علي لكن بدء سريان ھذا الميعاد يختلف باختلاف السبب الذي بن
  :على التفصيل التالي

ادةإذا كان سبب طلب  .١ ان من  الإع دعوى وك اء نظر ال ة من الخصم أثن وع غش أو حيل وق
  .)٣(م الذي يلي ظھور الغششأنه التأثير في الحكم، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليو

رار  .٢ ى إق اء عل م بن ا الحك ى عليھ ي بن ر الأوراق الت وت تزوي ادة ثب ان سبب طلب الإع إذا ك
أي  ر ب وت التزوي الي لثب وم الت الخصم أو بموجب حكم قضائي، فإن ميعاد الطعن يبدأ من الي

  .من الطريقتين المذكورتين
دأ إذا كان سبب طلب الإعادة كذب أو شھادات كان الحك .٣ اد الطعن يب م قد بني عليھا، فإن ميع

 ً   .)٤(من اليوم التالي لصيرورة الحكم على الشاھد بأنه كاذب قطعيا
ي  .٤ ة ف ى أوراق منتج م عل دور الحك د ص ب بع ول الطال ادة حص ب الإع بب طل ان س إذا ك

اد  الدعوى إن ميع ديمھا، ف ا أو حال دون تق ى كتمھ ر عل ا أو حمل الغي د كتمھ كان خصمه ق
   . )٥(المحتجزة الأوراقأ من اليوم التالي لليوم الذي ظھرت فيه الطعن يبد

                                                 
م (  )١( وق رق ز حق اريخ ٢٠٠٨/ ١٩٦٤تميي ة٢٧/٨/٢٠٠٨، ت ز عدال ورات مرك م .، منش وق رق ز حق تميي

اريخ ٢٥٨/٢٠٠٨ ورات مر١٧/١٢/٢٠٠٨، ت ة، منش ز عدال م . ك وق رق ز حق اريخ ٣٤٢/٢٠٠٥تميي ، ت
  ). ، منشورات مركز عدالة٦/٩/٢٠٠٥

  ). ، منشورات مركز عدالة٢٦/١/٢٠٠٥، تاريخ ٢٠٠٤/ ٣١٤٦تمييز حقوق رقم (  )٢(
ة٢٢/٢/٢٠٠٥، تاريخ ٣٠٧٦/٢٠٠٤تمييز حقوق رقم (  )٣( ابق، (). ، منشورات مركز عدال ودي، مرجع س العب

  .  )٤٢٩ص
ز حق(  )٤( م تميي اريخ ) ٤٥٥٣/٢٠٠٣(وق رق ة٢٩/٧/٢٠٠٤ت ز عدال ورات مرك م . ، منش وق رق ز حق تميي

  ).  ، منشورات مركز عدالة٢٢/١/٢٠٠٧تاريخ ) ٣٠٣١/٢٠٠٦(
  ).  ، منشورات مركز عدالة٣/٩/٢٠٠٦تاريخ ) ٢٣٩/٢٠٠٦(تمييز حقوق رقم (  )٥(
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ا  .٥ أكثر مم ه الخصوم أو ب م يطلب د قضي بشيء ل م ق ون الحك ادة ك ب الإع ان سبب طل إذا ك
ة  م الدرجة القطعي اريخ اكتساب الحك الي لت وم الت دأ من الي اد الطعن يب إن ميع وة (طلبوه ف ق

  ). القضية المقضية
دأ إذا كان سبب طلب الإ .٦ عادة كون منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض، فإن ميعاد الطعن يب

  ). قوة القضية المقضية(من اليوم التالي لتاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ثلاً  .٧ م يكن مم اري ل ى شخص طبيعي أو اعتب م عل إذا كانت سبب طلب الإعادة صدور الحك

ل  تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم إلى من يمث
 ً   .المحكوم عليه تمثيلاً صحيحا

ذات الصفة  .٨ ين الخصوم أنفسھم وب ين متناقضين ب ادة صدور حكم إذا كان سبب طلب الإع
  . والموضوع، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني

اً  وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد تطلب ة أن يكون واقع ادة المحاكم ديم طلب إع لصحة تق
ادة على حكم أصبح قطعياً، وھذا يؤدي  ديم طلب الإع اد تق إلى نتيجة ھامة تتعلق ببدء سريان ميع

ل  ه للطاعن قب م تبليغ اً وت د صدر وأصبح قطعي مفادھا أنه يشترط أن يكون الحكم المطعون فيه ق
ن حسب التفصيل المت اد الطع ريان ميع دء س ب ب ه لطال ون في م المطع غ الحك م تبلي ا إذا ت دم، أم ق

اريخ  ذه لا يسري إلا من الت ة ھ ادة والحال اد الطعن بالإع إن ميع الإعادة بعد تحقق سبب الطعن ف
ة  م محكم داً لحك ز مؤي ة التميي م محكم غ، أو بصدور حك د التبلي اً بع م قطعي ه الحك ذي أصبح في ال

  . )١(الدرجة الثانية
  )٢(قدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة المختصةأن ي: الشرط الثالث

ى ) ٢١٥(توجب المادة  ة إل ادة المحاكم ديم طلب إع ة تق من قانون أصول المحاكمات المدني
ه ى . المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون في اكم عل در المح ة أق ذه المحكم ك ھي أن ھ ة ذل وعل

  . تكييف الوقائع الجديدة النظر فيه إذا سبق لھا دراسة القضية وھي الأقدر على
ذي يث ؤال ال ن الس ددالك ذا الص ي ھ ادة : ر ف ب إع ر طل ة بنظ ة المختص ي المحكم ا ھ م

ا قضت ة م ذا السؤال من معرف ى ھ ة عل د للإجاب ه المحاكمة، لا ب ى و ب ة الدرجة الأول ا محكم م
ة الدرجة قضت به محكمة الدرجة الثانية م محكم ة أم ، وبالتالي ھل أيدت محكمة التمييز حك الثاني

  . نقضته أم حكمت في موضوع الدعوى
ى(لدى محكمة البداية ) ب(دعوى ضد ) أ(رفع  :الفرض الأول ة درجة أول ) بصفتھا محكم

ه  أجور دون مو) ج(يطالبه فيھا بإخلاء المأجور الذي يستأجره لأنه أشرك مع ك افي الم ة المال فق
  ). من المأجور% ٥٠كثر من الذي لا يملك أ) أ(رغم  حصول على موافقة من (الخطية 

  : فحكمت محكمة البداية برد الدعوى

                                                 
  ).  دالةمنشورات مركز ع. ١٩٩٨، لسنة ٤٧٦٥ص ) ١٠٥٦/٩٧(تمييز حقوق رقم (  )١(
ـ تمييز حقوق ٦٧، ص١٩٩٩، المجلة القضائية لسنة ٣/١١/١٩٩٩، تاريخ ١٩٩٩/ ١٧٠٦تمييز حقوق رقم (  )٢(

  ).  ١٠٧، ص٢٠٠١، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٩/١١/١٩٩٩، تاريخ ١٩٩٩/ ٢٣٦رقم 



 ١٧٠٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراھيم الصرايرة
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ة وإخلاء  حكم محكمة) أ(استأنف  − ة البداي البداية فقضت محكمة الاستئناف بفسخ حكم محكم
  . المأجور

ة وإخلاء  − ة البداي م محكم تئناف القاضي بفسخ حك ة الاس م محكم ز حك ة التميي دت محكم أي
  . المأجور

حكم حائزاً لقوة القضية المقضية على صورة توكيل صادر من بعد أن أصبح ال) ب(حصل  −
ركاء  ار ) أ(بعض ش أجير العق ه بت أجور يفوضونه في ي الم دء الإشراك ف ل ب ار قب ي العق ف

   . من المأجور% ٥٠مالكاً ووكيلاً لحصص تزيد على ) أ(وإدارته مما يصبح معه 
  قدم ھذا الطلب؟ لأي محكمة ي: تقديم طلب إعادة محاكمة، والسؤال) ب(ينوي  −
الح  − ت لص ة حكم ة البداي ا أن محكم وى ) ب(بم ث ردت دع ي ) أ(حي ت ھ الي ليس وبالت

  . إعادة الحكم فيه) ب(المحكمة التي أصدرت الحكم الذي طلب 
ة وألزمت  ثحي) ب(ضد ) أ(ومحكمة الاستئناف حكمت لصالح  ة البداي م محكم فسخت حك

ة بالإخلاء، ومحكمة التمييز أيدت حكم محك) ب( ة البداي م محكم مة الاستئناف القاضي بفسخ حك
  . بالإخلاء) ب(القاضي برد الدعوى وإلزام 

ة  ا محكم م لأنھ ي أصدرت الحك ة الت ابتداء يجب استبعاد محكمة التمييز فھي ليست المحكم
اً موضوعية  ة صلاحية موضوع (قانون وھي أعلى سلطة قضائية ولا تصدر أحكام إلا في حال

بابالدعوى للحكم وحا ل والأس ذات العل ا المنقوض ل ى حكمھ تئناف عل ة الاس ). لة إصرار محكم
ادة ) ب(كما يجب استبعاد حكم محكمة البداية لأنھا لم تصدر حكماً ضد  حتى يتقدم إليھا بطلب إع

  . محاكمة
وعليه تكون المحكمة التي أصدرت الحكم والتي يجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة فيه ھي 

  .   )١(فمحكمة الاستئنا
اني رض الث أجور  :الف إخلاء الم ت ب د حكم ة ق ة البداي رض أن محكم ة لنفت وأن محكم

ي  ة الت تئناف، فتكون المحكم الاستئناف قد أيدتھا في ذلك وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاس
ي أصدرت ) ب(أصدرت الحكم الذي يطلب  ا ھي الت ة لأنھ ة البداي إعادة المحاكمة فيه ھي محكم

  . )٢(ما محكمة الاستئناف فلم يزد دورھا على تأييد حكم محكمة البدايةالحكم أ
ث رض الثال د  :الف تئناف ق ة الاس دعوى وأن محكم د ردت ال ة ق ة البداي رض أن محكم لنفت

ة  تئناف، ولكن محكم ة الاس م محكم ز فنقضت حك صدقت حكم محكمة البداية، أمام محكمة التميي
ز الاستئناف أصرت على حكمھا للعلل والأ ة التميي زه ونقضته محكم ا، واستدعى تميي سباب ذاتھ

ز  ا التميي د نظرھ د وجدت عن مرة ثانية وفصلت ھي في موضوع الدعوى أو أن محكمة التمييز ق
ادة  تناداً للم انون أصول ) ١٩٧/٤(الأول أن موضوع الدعوى صالح للحكم وحكمت فيه اس من ق

ا ط دم إليھ ي يق ة الت ة، فالمحكم ات المدني ا المحاكم ز لأنھ ة التميي ي محكم ة ھ ادة المحاكم ب إع ل
                                                 

  ).  ، منشورات مركز عدالة٢٠٠١لسنة ) ١٠٧(، ص) ١٢٣٦/٩٩(تمييز حقوق (  )١(
  ). منشورات مركز عدالة. ١٩٩٧لسنة  ٣٢٧ص) ٨٧٥/٩٦(وق تمييز حق(  )٢(
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ذا الفرض  م في ھ ي أصدرت الحك المحكمة التي أصدرت الحكم، فلا ھي محكمة البداية وھي الت
  . ولا ھي محكمة الاستئناف

  إجراءات تقديم طلب إعادة المحاكمة: الفرع الثاني
ة الت ى المحكم ة إل تدعاء أو لائح ة بموجب اس ادة المحاكم ب إع دم طل م يق ي أصدرت الحك

  . )١(المطعون فيه وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، حيث يجري تبادل اللوائح بين الفرقاء
ة أن يشتمل ) ٢١٦(وقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة  من قانون أصول المحاكمات المدني

ى أسباب  ه إضافة إل اطلاً، الطعن وإلااستدعاء طلب الإعادة على بيان الحكم المطعون في ان ب  ك
باب  ى الأس تنداً إل ون مس ادي للطعن يجب أن يك ر ع اً غي اره طريق ادة باعتب ك لأن طلب الإع ذل

وبالتالي فإن عدم الاستناد إلى سبب من ھذه الأسباب في الطلب يجعل  ،المعينة حصراً في القانون
ين  زاع، منه طلباً مرفوضاً، ومن ناحية أخرى فإن ذكر أسباب الطعن ھو بمنزلة تعي موضوع الن

  . ن الطلب يعتبر خالياً من موضوعه وبالتالي يحكم بردهإفإن لم تذكر ف
ة ) ٢١٥(إضافة إلى ما ذلك فقد تطلبت الفقرة الثالثة من المادة  ضرورة أداء الرسوم القانوني

ق  ة يتعل ادة المحاكم ان طلب إع ه إذا ك ر أن عن طلب إعادة المحاكمة، وذلك تحت طائلة الرد، غي
أي دعوى بحكم  ه يكون معفى من الرسوم ك ة فإن ات عمالي صادر في دعوى موضوعھا مطالب
  .)٢(عمالية

من القانون ذاته الحق للخصم أن يطلب بصورة ) ٢١٨(وقد أعطت الفقرة الثانية من المادة 
ك ة في خ تبعية إعادة المحاكمة ولو انقضى الميعاد بالنسبة له بشرط أن لا يتجاوز ذل ام المحاكم ت

ة طلب ا ادة التبعي والحال إن طلب الإع لإعادة على أنه إذا حكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً ف
  . ھذه يسقط تبعاً لذلك

) ٢١٧(أما عن أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة في تنفيذ الحكم المطعون فيه، فقد بينت المادة 
ديم طلب ى تق ى أن لا يترتب عل دما نصت عل ذ  من القانون نفسه ھذا الأثر عن ادة وقف تنفي الإع

  . الحكم وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على ما لھا من سلطة تقديرية في ھذا المجال
دم ممن  و يق ة، فھ ادة المحاكم وأخيراً فإنه من الأھمية بمكان أن نبين الخصوم في طلب إع

ن كان خصماً في كان خصماً في الدعوى الأصلية التي صدر فيھا حكم قطعي، وعليه فلا يقبل مم
  .الدعوى الأصلية حتى ولو لحق بھم ضرر من جراء صدور الحكم

ادة  دم طلب إع ه فلا يشترط أن يق دعوى الأصلية وعلي وھو يقدم ضد من كان خصماً في ال
المحاكمة ضد جميع من كانوا خصوماً في الدعوى الأصلية إذ يجوز أن يقتصر على اختصام من 

  . تهصدر الحكم المطعون فيه لمصلح
                                                 

ل، (  )١( و البص م . ( )٢٣٠، ص٢٠٠٥أب وق رق ز حق اريخ )١٧٦/٢٠٠٨(تميي ورات ١٢/١٠/٢٠٠٨، ت ، منش
م ). (مركز عدالة وق رق ز حق اريخ ) ٢٠٠٨/ ١٩٤٥(تميي ة١٣/١/٢٠٠٩ت ز ). (، منشورات مركز عدال تميي
ة ، منشورات مركز٦/٧/٢٠٠٨اريخ ت) ھيئة خماسية) (٣٣٥/٢٠٠٧( حقوق رقم م ). (عدال وق رق ز حق تميي

  ). ، منشورات مركز عدالة٧/٣/٢٠٠٧تاريخ ) ٢٢٧/٢٠٠٦(
  ).منشورات مركز عدالة. م١٩٩٩لسنة ) ٣٦٩٠(ص ) ٣٧٥/٩٩(تمييز حقوق (  )٢(
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  أنواع إعادة المحاكمة: المطلب الرابع
  . أصلي، مقابل، تبعي: يقسم طلب إعادة المحاكمة إلى الأنواع التالية

  طلب إعادة المحاكمة الأصلي: ولاً أ
ع ھو الذي يرفعه  ادة لرف الإجراءات المعت م ب المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحك

  . )١(الدعوى
  كمة المقابلاطلب إعادة المح   :ثانياً 

ة الأصلية، خلال سريان  ادة المحاكم ه في دعوى إع ه المدعي علي ھو الطلب الذي يتقدم ب
وع  ذا الن ه، وھ اد الطعن بالنسبة إلي ل انقضاء ميع ھذه الدعوى، متى توافرت أسباب تبريره، وقب

  . )٢(يكون مقبولاً استناداً للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص يبرره
  ب إعادة المحاكمة التبعيطل   :ثالثاً 

ى سبب  ھو الطلب الذي يتقدم به المدعى عليه في دعوى إعادة المحاكمة الأصلية، مستنداً إل
ه اد بالنسبة إلي ة، رغم انقضاء الميع ر يتضمن . من أسبابھا، قبل ختام المحاكم وع الأخي ذا الن وھ
ال دم ب ه يق ا؛ من حيث أن تثناءً عليھ ة واس ادة خروجاً عن القواعد العام اد إع رغم من انقضاء ميع

ة رره. المحاكم اص يق ص خ ى ن اج إل ه يحت إن قبول ذا ف ادة . ل ذلك نصت الم ن ) ٢١٨/١(ول م
ه (الأصول المدنية على انه  اد بالنسبة إلي للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميع

عي إذا حكم بعدم قبول طلب ويسقط طلب إعادة المحاكمة التب. على ألا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة
ه ). إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً  م مختلط يكون كل طرف في ذا النص صدور حك ويعترض ھ

ة أصلية ادة محاكم ع طلب إع ي الوقت نفسه، وأن أحدھا رف ه ف اً ل ه ومحكوم اً علي وأن . محكوم
لك  م يس ه ل ر أن ة أصلاً غي ادة المحاكم ب إع باب طل ى أس وفر عل ه يت دعى علي ذاالم ق  ھ الطري

د وجه وجئ أن خصمه ق م ف ه، ث اد بالنسبة إلي  لاعتقاده بقبول خصمه بالحكم إلى أن انقضى الميع
م ادة للحك اً للإع ادة . طعن ه إع ب في اً يطل ع طعن ه ويرف ا فات دارك م ه المشرع أن يت از ل ث أج حي

 دة المحاكمةولا يستوفي رسم عن طلب إعا. المقرر له أصلاً المحاكمة تبعياً، رغم انقضاء الميعاد 
ة  ادة المحاكم ة لطلب إع التبعي لعدم ورود نص في نظام رسوم المحاكم ويتسم ھذا الطلب بالتبعي
ذلك لكون  اً ل الأصلي، فإذا حكم بعدم قبول الطلب الأخير شكلاً فإن طلب الإعادة التبعي يسقط تبع

ة  أنوالأصل . العلة التي أجازت تقديمه لم تعد موجودة ادة المحاكم ا يخضع طلب إع التبعي إنم
    . للقواعد والأحكام التي يخضع لھا طلب إعادة المحاكمة الأصلي

  
  أسباب إعادة المحاكمة والأحكام القابلة وغير القابلة لھذا الطعن: المبحث الثاني

ق ذا المبحث أسباب الطعن بطري اول في ھ ل سوف نتن ي تقب ام الت ة والأحك ادة المحاكم  إع
ق ذا الطري ل الطعنوالأح الطعن بھ ي لا تقب ام الت ين، نخصص المطلب  ك ك من خلال مطلب وذل

                                                 
  .  )٤٤١، ص٢٠١٠الزعبي، (  )١(
  .  )٧٦٩، ص ١٩٩٩والي، (  )٢(
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اول في  ة الأردني،ونتن انون أصول المحاكمات المدني الأول لدراسة أسباب إعادة المحاكمة في ق
  . للطعن بھذا الطريق غير العادي وغير القابلة المطلب الثاني الأحكام القابلة

  أسباب إعادة المحاكمة: المطلب الأول
المحاكمة طريق طعن غير عادي، ولذلك لا يجوز سلوكه إلا لأسباب محددة حصراً، إعادة 

  : من الأصول المدنية، وفيما يلي موجز عنھا) ٢١٣(حددتھا المادة 
  )٢١٣/١المادة (الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم : أولاً 

ة ا ائل الاحتيالي ل الوس ة؛ ك ادة المحاكم ال إع ي مج ة ف الغش أو الحيل تعملھا يقصد ب ي يس لت
ا في الخطأ ا . )١(الخصم لتضليل المحكمة وإيقاعھ ا الحصر؛ لأنھ ل بطبيعتھ ذه الوسائل لا تقب وھ

ا ولذا فإن تقدير ما يعتبر . نتيجة لما يتفتف عنه ذھن الخصوم ذلك إنم غشاً أو حيلة وما لا يعتبر ك
ا؛ سرقة المراس. )٢(ھو مسألة موضوعية تخضع لتقدير المحكمة ا ومن أمثلتھ ي يبعث بھ لات الت

ى  الخصم إلى محاميه وبالتالي منع وصول تعليمات الموكل إلى الوكيل، والاتفاق مع المحامي عل
دعوى  غ خصمه لائحة ال ى عدم تبلي اق مع الكاتب أو المحضر عل ه، والاتف إھدار مصالح موكل

ة لمن. وفق الأصول ديم ومن أمثلتھا أيضاً أن يستعمل الخصم مع خصمه وسائل احتيالي ه من تق ع
دعوى ا . دفاعه في ال ة إذا م ادة المحاكم بباً لإع ان يمكن أن يشكل س راجح أن الكذب أو الكتم وال

ائع  اء وق ى إخف أحاطته ظروف خاصة؛ كأن يكون متعمداً ومنصباً على وقائع ھامة أو ينطوي عل
ر ي مج ال ف أثير فع ا ت ة لھ ة معين م واقع ر الخص و أنك ا ل ر، كم م الآخ ن الخص ة م ى مجھول

  :ومھما يكن من أمر فإنه يشترط في الغش أو الحيلة المبررة لطلب إعادة المحاكمة. )٣(الدعوى
  . أن يكون من صنع الخصم أو نائبة أو بالاشتراك مع الغير .١
    . أن يقع الغش أو الحيلة أثناء الدعوى .٢
  .أن يظھر الغش أو الحيلة بعد صدور الحكم .٣
  .)٤(مون الحكموأن يكون الغش أو الحيلة قد أثر في مض .٤

ة أم لا ادة المحاكم ع طلب إع ل رف . وقد اختلف الرأي بشأن وجوب إثبات الغش أو الحيلة قب
ه د أن قضت بأن أن فبع ذا الش ز بھ ة التميي رددت محكم د ت ادة : (وق ب إع بق طل ترط أن يس لا يش

ه )٥( )المحاكمة حكم بثبوت الحيلة رار لاحق بأن ة : (عادت وقضت في ق ول الحيل في يشترط لقب
  .)٦( )دعوى إعادة المحاكمة، الحصول على حكم بثبوتھا من المحكمة المختصة

                                                 
  ).  ٨٧١، ص ٦٣٤، رقم ١٩٧٧أبو الوفا، ( ،)٩٠٧، ص٥٥٣رقم  )د،ت(، صاوي (  )١(
  ).    ٣٥٥، ص٢٠٠٤القضاة، ( ،)٩٣٠، ص١٩٧٠سيف ، (،)٩٠٧، ص٥٥٣صاوي،  مرجع سابق، رقم (  )٢(
، ١٩٧٣، سنة ١الكزيري، العبد اللاوي؛ ج(، )٧٧٧، ص١٩٧٨ راغب،: (، وقارن)١١٢، ص١٩٨٠عمر، (  )٣(

  ).  ٣٤٣، ص١٤٥رقم 
م ( ،)٧٧٨ -٧٧٧ص ،١٩٧٨، راغب(  )٤( ابق، رق  ٢٠٠٤القضاة، (، )٩٠٩ -٩٠٧، ص٥٥٣صاوي، مرجع س

  ). ، منشورات مركز عدالة٢٦/٦/٢٠٠٦، تاريخ ١٤/٢٠٠٦تمييز حقوق رقم (وانظر ). ٨٦٥، ص٣٤٨رقم 
  ).  ٦٤٤، ص١٩٥٨، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٧٧/١٩٥٨تمييز حقوق رقم (  )٥(
  ). ٤١٥، ص١٩٦١امين لسنة ، مجلة نقابة المح١٩٦١/ ١٤٩تمييز حقوق رقم (  )٦(



 ١٧١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إبراھيم الصرايرة

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢١٣/٢المادة (على أوراق مزورة بناء الحكم : ثانياً 
ؤدي  أنه أن ي يقصد بالتزوير ھنا كل تغيير أو تعديل في الأوراق المقدمة إلى المحكمة من ش

ا  ك بھ الح المتمس مونھا لص ة مض ف حقيق ر أو تحري ى تغيي ر إل دث التزوي ن ح الح م أو لص
 )٣(من حيث كونه تحريفاً للحقيقة )٢(وھو وإن كان يلتقي مع التزوير بمعناه الجزائي.  )١(لمصلحته

ة نتيجة  أننا لا نبحث ھنا عن اكتمال أركان جريمة التزوير، بل نبحث عن وجود تغيير في الحقيق
ة أث ى المحكم ة إل رر إدخال تغيير أو تعديل في الأوراق المقدم ا يب ا مم م الصادر عنھ ر في الحك

ة. طلب إعادة المحاكمة أو من الأوراق  )٤(ويستوي ھنا أن تكون الورقة المزورة رسمية أو عادي
قد وردت مطلقة من كل ) ٢١٣/٢(الواردة في المادة ) الأوراق(غير الموقع عليھا طالما أن كلمة 

د ون. قي توي أن يك ا يس ون ض كم ل الخصم المطع ر بفع ن التزوي ارج ع ل شخص خ ده، أو بفع
ه  الخصومة ه أو عدم علم ما دام الخصم يستخدم ھذه الورقة المزورة، وبصرف النظر عن علم
  .  )٥(بتزويرھا

  : ويشترط ليكون استعمال الورقة المزورة سبباً لإعادة المحاكمة
ذي صد ىأن يبن .١ ى الوجه ال م عل ر الحكم على الورقة المزورة؛ بحيث لولاھا لما صدر الحك

  . به
  . أن يثبت تزوير الورقة بإحدى وسيلتين وھما الإقرار بالتزوير أو صدور حكم قضائي به .٢
ة  .٣ أن يثبت التزوير بعد صدور الحكم وقبل الطعن بإعادة المحاكمة إذ أن إعادة المحاكمة غاي

  .)٦(على ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات تزوير يدعيه طالب الإعادة نيَ لإصلاح حكم بُ 
  )٢١٣/٣المادة (على شھادة كاذبة بناء الحكم : ثالثاً 

ذه الشھادة،  ى ھ اءً عل دعوى بن ة في ال ين أن إذا أدلى الشاھد بشاھدته وحكمت المحكم م تب ث
و وصف  زور، وھ ة أو شھادة ال ھادة الكاذب ذ وصف الش ا تأخ ة، فإنھ ايرة للحقيق ھادة مغ ك الش تل

  . على ھذه الشھادة بطريق إعادة المحاكمة يخول المحكوم عليه حق الطعن في الحكم الصادر بناءً 
  دة المحاكمة بناء على ھذا السببويشترط لقبول إعا

ي   .أ  ة الت ا صدر بالكيفي ر مضمونه ولم أن يبنى الحكم على الشھادة الكاذبة؛ بحيث لولاھا لتغي
  . صدر بھا

                                                 
  ).  ١٦٤، ص١٩٨٠عمر، (  )١(
  .  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون العقوبات الأردني رقم ) ٢٦٩،٢٧١، ٢٦٦(انظر على وجه الخصوص المواد   )٢(
  .   من قانون العقوبات الأردني) ٢٦٠(انظر المادة   )٣(
اة (  )٤( اوي(، ) ٣٥٦، ص٢٠٠٤القض م ص ابق، رق ع س م  (، )٩٠٩، ص٥٥٤، مرج ابق، رق ع س يف، مرج س

  ).  ٥٠٧، ص١٩٩٤راغب وأحمد، ( ،)٨٦٦، ص٦٧٨
داللاوي، ج(، )٣٥٦، ص٢٠٠٤القضاة، (، )٩٠٩، ص٥٥٤صاوي، مرجع سابق، رقم (   )٥( ري وإلعب ، ١الكزب

  ).  ٣٤٥، ص١٤٦رقم 
وانظر (، )٣٥٨، ص٢٠٠٤القضاة، ( ،)٩١٠ -٩٠٩، ص٥٥٤صاوي، رقم ( ،)٦٥٣،ص ١٩٨٤، أبو الوفا(  )٦(

  ).   ٢٢/٢/٢٠٠٥، تاريخ ٣٠٧٦/٢٠٠٤يز حقوق رقم تمي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

وة الأمر المقضي،   .ب  د حاز ق م ق ذا الحك ولا أن يثبت كذب الشھادة بحكم قضائي وأن يكون ھ
  .  يكفي مجرد الإقرار بكذب الشھادة خلافاً للحال بالنسبة للأوراق المزورة

ع طلب   .ج  ل رف ه وقب م المطعون في د صدور الحك أن يصدر الحكم القضائي بكذب الشھادة بع
  . )١(الإعادة لذات العلة السابقة

  )٢١٣/٤المادة (كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى : رابعاً 
ادة يجب حتى يمكن طلب إ وافر ) ٢١٣(عادة المحاكمة بناءً على الفقرة الرابعة من الم أن تت

  :عدة شروط وھي
ي مأن تكون الورقة المكتو  .أ  ك الت دعوى ھي تل ة المنتجة في ال دعوى؛ والورق ة منتجة في ال

وت،  ذا الثب تم ھ د ي ه الخصم، وق ا يدعي يكون من شأنھا إقناع القاضي بثبوت كل أو بعض م
دخل . )٢(اضي بما يطلبه الخصمولكن قد لا يحكم الق واستخلاص ھذا الشرط مسألة تقديرية ت

ى ز، مت ة التميي ادة، دون معقب من طرف محكم ي تنظر طلب الإع  في سلطة المحكمة الت
  . )٣(حكمھا على أسباب سائغة وكافية بنت

ون   .ب  ومأن يك ود  المحك ى وج د أخف ون ق ديمھا؛ أي أن يك ال دون تق تم الأوراق أو ح د ك ه ق ل
ة الأو ا أو بأي ى كتمھ ر عل ة بحمل الغي راق المنتجة في الدعوى أو حال دون تقديمھا للمحكم

ديمھا أو وضعھا تحت . وسيلة أخرى اً بتق ه ملزم وم ل ويفترض ھذا الشرط أن يكون المحك
  . )٤(تصرف الطاعن والمحكمة

ة  .ج  ذا وھ. )٥(أن يحصل الخصم على ھذه الأوراق بعد صدور الحكم وقبل طلب إعادة المحاكم
ان يجھل وجودوھ ه ك وم علي ة أن المحك ذا  ذا يفترض؛ من جھ ة حال صدور ھ ذه الورق ھ

ان  ديمھا ك ه بتق م يطلب إلزام ر ول د الخصم أو الغي ا تحت ي اً بوجودھ الحكم، فإن كان عالم
ى  د حصل عل ادة ق ب الإع ة أن طال ن جھ ادة، ويفرض م ب الإع ه طل ل من مقصراً ولا يقب

م الورقة المحجوزة بالفعل وأن يقدم ة لإصلاح حك ذا الطلب غاي ھا مرفقه بطلب الإعادة، فھ
ة  لم يبن على ورقة منتجة في الدعوى لكونھا مكتومة ذه الورق وليست وسيلة لإثبات حجز ھ

  . وإجبار الخصم على تقديمھا

                                                 
 ٢٠٠٤ القضاة،( ،)٩١٠، ص٥٥٥صاوي، مرجع سابق، رقم (  )٨٨٩، ص١، ج١٩٨٤ أبو الوفا، التعليق،(  )١(

  ).  ٧٦٣، ص٣٧٦، رقم ١٩٩٩والي، (، )٧٨٠راغب، ص(، )٣٥٧ص
  ).  ٧٨١، ص ١٩٧٨راغب، ( ،)٨٨٩، ص١،ج ١٩٨٤التعليق، : أبو الوفا(، )٢٣،ص١٩٨٠عمر، (  )٢(
  .  ٨١٠الوسيط، مرجع سابق، ص: فتحي والي -٩١٠، ص٥٥٦التعليق، مرجع سابق، رقم : أحمد أبو الوفا  )٣(
ادة  )٤( ر الم م ) ٢٠(انظ ي رق ات الأردن انون البين ن ق نة ٣٠م انون أصول ١٩٥٢لس رح ق ودي، ش اس العب ، عب

  .  ٤٢٠المحاكمات المدنية الأردني، ص
م: انظر(  )٥( اريخ ٢٠٠٨/ ١٧٦ تمييز حقوق رق ة١٢/١٠/٢٠٠٨، ت م  -، منشورات مركز عدال وق رق ز حق تميي

ة١٤/٢/٢٠٠٧، تاريخ ٢٧٤٩/٢٠٠٦ م  -، منشورات مركز عدال وق رق ز حق ة ٤٣٥/١٩٦٥تميي ة نقاب ، مجل
  ).  ٣٥٧، ص١٩٦٦المحامين لسنة 
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 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢١٣/٥المادة (الطلبات إيجاباً تجاوز الحكم حدود : خامساً 
ً ت(ينطوي ھذا العيب على صورتين لسبب واحد وھو  ؛ فقد تحكم )جاوز حدود الطلبات إيجابا

ر  أن يطالب المدعي بتقري اع(المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم، ك ة ) حق انتف ه المحكم تحكم ل ف
ى )أو حق مجرد قحق ارتفا(بتقرير  ه إل ، أو يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي فتحكم بإعادت
دين وقد تحكم المحكمة بأكثر مما طلبه الخصم؛ كأن يط. العمل ط لب المدعي الحكم له بأصل ال فق

ه دين كل ه بال تحكم ل لفنا أن المش. ف د أس ا حدود وق ي حكمھ ة ف ر تجاوز المحكم ي اعتب رع الأردن
التمييز  ن ب باب الطع ن أس بباً م اً س لباً أو إيجاب ات س ادة (الطلب ي ازدواج ). ١٩٨/٥الم ذا يعن وھ

ة ي بشأن تجاوز المحكم ات حدود ا موقف المشرع الأردن ة(لطلب ذا )بصورة إيجابي ر ھ ؛ إذ يعتب
  . العيب سبباً للتمييز وسبباً لإعادة المحاكمة في الوقت نفسه

  )٢١٣/٦المادة (اقض منطوق الحكم تن: سادساً 
م  ائع والأسباب والمنطوق؛ ومنطوق الحك يتكون الحكم من ثلاثة أجزاء رئيسية وھي الوق

ي ات الت ذي )١(عرضھا الخصوم ھو نص ما حكمت به المحكمة في الطلب رار ال رات الق و فق ، فھ
ا انتھت إليه المحكمة فيما يتعلق بالطلبات ذا السبب . )٢(التي عرضت عليھ اقض  والمقصود بھ تن

ة  منطوق الحكم بحيث يستحيل التوفيق بين أجزائه على نحو يتعذر معه تنفيذه، كما قضت المحكم
لية وب تحقاق الأص وى الاس رفض دع ا ب وق حكمھ ي منط ه ف ت نفس ي الوق امن ف إلزام الض

دين دين في الوقت نفسه بال زام الم دخل . بالتعويض، أو قضت بقبول وإل ذا السبب ولا ي ضمن ھ
ى  مجرد الأخطاء المادية التي تلحق منطوق الحكم على نحو قد يظھره بأنه متناقض، إذ السبيل إل

ى نحو  كما لا يدخل في أسباب إعادة المحاكمة غموض. ذلك ھو تصحيح الحكم منطوق الحكم عل
م ا لا . يجعله غير واضح أو يحتمل أكثر من معنى، إذ السبيل لإزالة الغموض ھو تفسير الحك كم

يدخل في إطار ھذا السبب، تناقض الأسباب مع المنطوق؛ إذ السبيل لرفع ھذا التناقض ھو الطعن 
  ). ١٩٨/٢المادة (في الحكم بطريق التمييز 

  )٢١٣/٧المادة (يل غير الاتفاقي ة التمثانعدام أو عدم صح: سابعاً 
ثلھم،  دعوى أو من يم ذا صدر إفالأصل أن المحكمة إنما تقضي فقط في مواجھة أطراف ال

ي صدر  ثلاً في الخصومة الت الحكم على قاصر أو على شخص اعتباري فإنه يجب أن يكون مم
و ه دون أن يك م علي ثلاً في الخصومة، أو فيھا الحكم بواسطة ممثلة القانون، فإذا صدر الحك ن مم

ى  اً عل م يكون مبني إن الحك كان ممثلاً فيھا بواسطة شخص ليست صفة تمثيلية قانوناً أو قضاءً، ف
ة ادة المحاكم ه بإع م . غلط في تمثيل الخصوم وجاز الطعن في ه يجوز الطعن في الحك ه فإن وعلي

إذا صدر ضد القاصر دون  مة وعليه فإنه يجوز الطعن في الحكم بإعادة المحاك. بإعادة المحاكمة
ا؛ ة أي منھم ه أو وصيه أو في مواجھ ا . أن تتخذ إجراءات الخصومة من ولي ذلك الشأن إذا م وك

                                                 
ع  )١( داللوي،( راج ري والعب م ١٩٧٣ الكزي ب(، )٩٨، ص ٣٦، رق ب (، )٦٩٨ -٦٩٦ص ،١٩٧٨، راغ راغ

  ). ٤٢٥ص ١٩٨٤ وأحمد،
م ( وانظر). ٤٢٧ص، ١٩٩٤ راغب وأحمد،). (٦٩٧، ص١٩٧٨راغب، (  )٢( وق رق ز حق ، ٢٢٥١/٢٠٠٧تميي

اريخ  ة١٣/١/٢٠٠٨ت ز عدال ورات مرك م . ، منش وق رق ز حق اريخ ٢٠٠٧/ ١٢٨٣تميي ، ٢٣/٨/٢٠٠٧، ت
  ).  منشورات مركز عدالة
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انوني ا الق ة ممثلھ دم . )١(صدر الحكم ضد شركة دون أن تتخذ إجراءات الخصومة في مواجھ ويق
انوني أو القضائي اطلب إعادة المحاكمة في ھذه الحالات من  ل الق ذي الممث لصحيح للشخص ال

اً، . صدر الحكم ضده ل الخصم إطلاق ة يشمل؛ عدم تمثي ادة المحاكم ذا السبب من أسباب إع وھ
ذ ر صحيح لكوك يلاً غي م تمث ل الخص ل أي تمثي دم صحة التمثي ق . ع ا يتعل ب ھن ل (والعي بتمثي

ة )الخصم لا بسلوك ممثله في الخصومة ي حال انون الأردن ه لا يشمل في الق تقصير (، ولذلك فإن
ة والنيابوھو قاصر على حالة الع). الممثل في الدفاع عن مصالح الأصيل ة القانوني ة يب في النياب

ادة  م بإع ي الحك ن ف وز الطع ه لا يج ذلك فإن ة ول ة الاتفاقي ي النياب ب ف مل العي ائية، ولا يش القض
  . )٢(المحاكمة بسبب عدم صحة الوكالة

  )٢١٣/٨المادة (تناقض الأحكام : ثامناً 
ادة يش ة  ٢١٣ترط لإعمال نص الفقرة الثامنة من الم ادة المحاكم الي جواز الطعن بإع وبالت

  : )٣(توافر الشروط التاليةلھذا السبب 
ه   .أ  ا قضى ب أن يكون الحكمان متناقضين؛ أي أن يكون أحدھما قد قضى على نحو مخالف لم

 ً ا ان يقضي . الحكم الأول، الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ الحكمين مع بطلان ك م الأول ب الحك
ام  ه للنظ دم مخالفت د وع ذا العق اني بصحة ھ م الث ام، ويقضي الحك ام الع ه للنظ د لمخالفت العق

  . والعبرة بالتناقض في منطوق الحكمين. العام
تئناف، أن يكون كلاھما حائزاً لقوة الأمر   .ب  ابلاً للاس دائياً ق المقضي؛ فإذا كان أحد الحكمين ابت

م محاكمةفلا محل لطلب إعادة ال ذا الحك ديل ھ ه بفسخ أو تع ؛ إذ يمكن رفع التناقض أو إزالت
  . بواسطة الطعن بالاستئناف عن طريق التمسك بحجية الأمر المقضي للحكم الآخر

ي   .ج  ا ف ي خوصموا فيھ ذات الصفة الت ھم وب ين الخصوم أنفس د صدرا ب ان ق ون الحكم أن يك
اري أو الدعويين، فإذا اختلفت ھذه الصفة؛ كأن يتقاضي أحدھ ما بوصفه ممثلاً لشخص اعتب

ة فلا محل لطلب  دعوى الثاني نائباً عن قاصر في الدعوى الأولى، وبصفته الشخصية في ال
  . إعادة المحاكمة

ً   .د  ببا د محلاً وس ي موضوع واح د صدرا ف ان ق ون الحكم ي : أن يك ف الموضوع ف إذا اختل ف
دع رد ال أن يقضي ب ى؛ ك دعوى الأول ي ال ه ف ة عن دعوى الثاني د ال ة ض ى المقام وى الأول

                                                 
ب،(  )١( ا( ،)٧٨٣، ص١٩٧٨راغ و الوف ق، : أب اة، ( ،)٨٩٣، ص١، ج١٩٨٤التعلي ، )٣٥٩،ص ٢٠٠٤القض

ر،  م (وانظ وق رق ز حق اريخ ١٩٩٣/ ١٣١٠تميي نة ٣/٢/١٩٩٤، ت امين لس ة المح ة نقاب ، ١٩٩٤، مجل
  ).  ٢٩٠٢ص

م (، )٧٨٣، ص١٩٧٨راغب، (  )٢( ق،( ،)٩١٤، ٥٥٩صاوي، مرجع سابق، رق ا، التعلي و الوف مرجع  ١٩٨٤ أب
  ). ٨٩٢، ص١سابق، ج

ب،(  )٣( ابق، رق( ،)٧٨٣، ص١٩٧٨ راغ ع س اوي، مرج ا(، )٩١٤، ص٥٥٩م ص و الوف ق، : أب ، ١٩٨٤التعلي
  ).  ٨٩٢، ١ج
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ذكور  ار الم ة العق اً بملكي ة حكم دعوى الثاني ي ال الميراث، ويصدر ف ار ب ة عق شخص بملكي
  . )١(للمدعى نفسه بسبب الشراء

ذي صدر مناقضاً   .ه  م ال وينصب طلب إعادة المحاكمة ليس على الحكم الأول وإنما على الحك
  . )٢(له

  ة للطعن بإعادة المحاكمةالأحكام القابلة وغير القابل: المطلب الثاني
  للطعن بإعادة المحاكمةالأحكام القابلة : أولاً 

ا ) ٢١٣(حددت المادة  ة بأنھ ادة المحاكم ل الطعن بإع ي تقب ام الت ة الأحك من الأصول المدني
ل الطعن )الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية( ة وھي في ؛ وھي التي لا تقب الطرق العادي ب

ي  انون الأردن تئنافالا(الق ذه ). س ملوھ ام تش ه: الأحك ام الانتھائي ة  الأحك ر القابل ئتئناف غي للاس
ائي  ار ٢٥٠(أصلا؛ً لصدورھا عن محاكم الصلح في حدود نصابھا الانتھ أو لصدورھا عن ) دين

ة (كما يشمل الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفة ابتدائية . محاكم الدرجة الثانية قابل
تئناف أو لأي سبب آخر، ول)للاستئناف اد الاس وة القضية المقضية لانقضاء ميع ا حازت ق . كنھ

ة ويعتبر النص المذكور تطبيقاً  ر (للقاعدة المستنقرة المعروف دم جواز سلوك طرق الطعن غي بع
، ولذلك فإن الأحكام التي لا زالت قابلة للاستئناف لا يجوز )العادية إلا بعد استنفاذ الطرق العادية

  .يھا بإعادة المحاكمة وإلا كان ھذا الطعن سابقاً لآوانهالطعن ف
  ر القابلة للطعن بإعادة المحاكمةالأحكام غي: ثانياً 
  الصادرة في طلب إعادة المحاكمة الأحكام  . أ

ة، أ ادة المحاكم ول إع ب قب رفض طل الحكم ب ر ب ق الأم واءً تعل ي  مس ذي يصدر ف م ال الحك
ادة المحاك ول طلب إع الطريق موضوع الدعوى بعد قب ا ب ه لا يجوز الطعن في أي منھم ة، فإن م

ه ادة . نفس نداً للم ة) ٢٢٢(س ن الأصول المدني ذھب رأي. م ى  )٣(وي ع قاصر عل ذا المن ى أن ھ إل
ع . دون المدعى عليه) المدعي في دعوى إعادة المحاكمة( إن المن والواقع أنه نظراً لعموم النص ف

ة  ادة المحاكم ب إع رفين وأن طل مل الط ان لا يقبيش و ك ى ول ا حت ن أي منھم ادة (ل م ب إع طل
اني ة الث دة؛) المحاكم دة، فالقاع باب جدي ى أس اً عل ادة لا تجوز( مبني د )أن الإع ك لوضع ح ؛ وذل

دعوى الأصلية(ومن المقرر في الفقه أن . )٤(لطرق الطعن في الأحكام ذي صدر في ال م ال ) الحك
، ولو بني الطعن الثاني )مرة ثانيةريق ذاته لا يجوز الطعن فيه بالط(وطعن فيه بإعادة المحاكمة، 

داعي تجنب  م في الطعن الأول، ب د صدور الحك م يكتشف إلا بع ى سبب ل على سبب آخر أو عل
ى . تعدد الطعن الواحد حتى تستقر الأحكام ع قاصر عل ذا المن المدعي (ويتفق الفقه ھنا على أن ھ

                                                 
ر  )١( م ( انظ وق رق ز حق اريخ ٢٠٠٦/ ١٧٥٨تميي ة٥/٢/٢٠٠٧، ت ز عدال ورات مرك م  -، منش وق رق ز حق تميي

  ). ١٥٢٨، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ٤٤١/١٩٩٦
، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٢/٦/١٩٩٦، تاريخ ٢٢/٦/١٩٩٦خ ، تاري١٩٩٦/ ٨٧٥تمييز حقوق رقم ( انظر  )٢(

  ).  ٣٢٧، ص١٩٩٧
  ).٨١٠ص ١٩٩٩والي،(  )٣(
  ).  ٩٠٦ -٩٠٥، ص٥٢١، مرجع سابق، رقم صاوي(  )٤(
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اد ، أما المدعى عليه فيجوز له أن يرفع ط)طالب الإعادة ان الميع ا ك لب إعادة محاكمة جديد طالم
 ً ا ة)١(قائم ارات عملي ى اعتب ي عل اه مبن و اتج ى . ، وھ مو عل ة تس ارات العدال ع أن اعتب والواق

ه، أن  ذي أخفق في طلب ادة ال الاعتبارات العملية، ولذلك نرى أنه يتعين السماح حتى لطالب الإع
ب،  ابأسبيعود مجدداً ويسلك الطريق ذاته على اعتبار أن  إرادة الطال ق ب ة لا تتعل ادة المحاكم إع
اء بالن ى خف وي عل ة تنط ائل واقعي ا بوس وف عوإنم ن الوق تمكن م د لا ي ه؛ وق بة ل د س ا إلا بع ليھ

ذي : لكن بشرط. صدور الحكم في الطعن الأول ر السبب ال ى سبب غي اني عل ه الث ي طعن أن يبن
  . د صدور الحكم في الطعن الأولبنى عليه الطعن الأول، وأن يكتشف ھذا السبب الآخر بع

  ادرة عن محكمة التمييز كأصل عامالأحكام الص  .ب
أي  ل الطعن ب يتفق الرأي على أن الأحكام الصادر عن محكمة التمييز كمحكمة قانون لا تقب

ادة  نداً للم ة) ٢٠٤/١(طريق بما في ذلك إعادة المحاكمة، س واترت )٢(من الأصول المدني د ت ، وق
ة ال ام محكم ى وجه أحك ة عل ادة المحاكم بة لإع ة، وبالنس ع بصفة عام ذا المن د ھ ى تأكي ز عل تميي

ع)٣(الخصوص ذا المن الي : ، وعلة ھ ل بالت ام تصدر عن آخر مرجع قضائي وتمث ذه الأحك أن ھ
ام . مرة أخرى نھاية المطاف في الدعوى ولا يتصور إعادة النزاع لمحكمة التمييز وأن ھذه الأحك

ز في غير الموضوع وتقتصر على تصديق الحكم المميز من خلال بحث تصدر عن محكمة التميي
ا  ي ذاتھ م، ولا تنطوي ف ي الحك ة ف ب القانوني ون الجوان ى مضمون موضوعي يصلح أن يك عل

بالقرار التمييزي بنقض أو تصديق (ولكن ھذا المنع إنما يتعلق . محلاً للطعن فيه بإعادة المحاكمة
ة)لمميز ذاتهوليس بالحكم ا(، )الحكم المميز ادة المحاكم ابلاً للطعن بإع ر ق م الأخي  ؛ إذ يظل الحك

د . )٤(إذا ما توافر سبب من أسبابھا فإذا ما صدقت محكمة التمييز حكم محكمة الموضوع وتبين بع
ى  ذا الطعن يوجه إل إن ھ ة، ف ادة المحاكم زاً معرض للطعن بإع ذلك أن ھذا الحكم المصدق تميي

هحكم محكمة ال(وليس إلى ) الحكم المميز( التمييز في إ. )٥( )تمييز القاضي بالحكم علي ن الطعن ب
ة الموضوع( م محكم م  )حك ذا الحك ي ھ ن ف ن الطع ع م ة(لا يمن ادة المحاكم ك بإع د ذل و  )بع ول

ى أن  )٦(وقد ذھب رأي. صدقته محكمة التمييز ز بوصفھا إل ة التميي ام الصادرة عن محكم الأحك
ه يتعارض مع . بل الطعن بإعادة المحاكمةإنما تق محكمة موضوع استثناءً  ى وجاھت وھو رأي عل

من ) ٢٠٢/٢و  ١٩٧/٤(صريح النصوص التي خولت محكمة التمييز ھذه الصلاحية؛ كالمادتين 
تثناءً ونشير إلى أنه . المدنية الأصول ز اس ة التميي ين  يجوز لمحكم ا إذا تب ادة النظر في قرارھ إع

                                                 
  ). ٣٥٤، ص٢٠٠٤، القضاة(، )٩٠٦، ص٥٥١صاوي، مرجع سابق، رقم (  )١(
  .  ٢٠٠١لسنة ) ١٤(معدلة بالقانون رقم   )٢(
م تمييز : (انظر  )٣( اريخ ٢٠٠٨/ ١٩٦٤حقوق رق ة٢٧/٧/٢٠٠٨، ت م  -، منشورات مركز عدال وق رق ز حق تميي

ة٢٥٨/٢٠٠٨ م  -، منشورات مركز عدال وق رق ز حق اريخ ٢٠٠٤/ ٣٤١٦تميي ، منشورات ٢٦/١/٢٠٠٥، ت
  ).  ، منشورات مركز عدالة٢٠/٢/٢٠٠٥، تاريخ )ھيئة عامة( ٢٠٠٤/ ١٩٧٣تمييز حقوق رقم  -مركز عدالة

  ). ٣٢٧، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة ٢٢/٦/١٩٩٦، تاريخ ١٩٩٦/ ٨٧٥تمييز حقوق رقم  :انظر(  )٤(
ر(  )٥( م : انظ وق رق ز حق اريخ ١٢٠٥/١٩٩١تميي نة ١١/١٢/١٩٩١، ت امين لس ة المح ة نقاب ، ١٩٩٣، مجل

  ). ٩٠٩ص
  ). ٢٥٩ص ،١٩٨٥سلحدار، (، )١٥٩، ص١٩٨٨الأعرج، (  )٦(
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ز شكلاً خلا د ردت التميي ا ق ة لھا أنھ دد القانوني و أخطأت في احتساب الم ا ل انون كم م الق اً لحك ف
  . )١(٢٠٤ويشمل ذلك رفض طلب منح الإذن بالتمييز عملاً بالفقرة الثانية من المادة 

  
  طلب اعادة المحاكمة مة المختصة بنظرميعاد الطعن بالأحكام والمحك: المبحث الثالث

للطعن  وغير القابلة حاكمة، والأحكام القابلةبحث السابق على أسباب إعادة المتعرفنا في الم
ة المختصة  ام والمحكم بھذا الطريق، وأما في ھذا المبحث فسوف ندرس ميعاد الطعن بھذه الأحك

  . بنظر طلب إعادة المحاكمة وذلك في مطلبين
  ميعاد الطعن بالأحكام بطريق إعادة المحاكمة: المطلب الأول

ديم طلب ) ٢١٤(دنية الأردني وفي المادة لقد حدد قانون أصول المحاكمات الم اد تق منه ميع
اد يختلف  ذا الميع دء سريان ھ إعادة المحاكمة وھو ثلاثين يوماً إلا أن المادة المذكورة قد جعلت ب

  : عليه الإعادة وذلك كما يلي بنُيَ باختلاف السبب الذي 
وع غش أو يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي ظھور الغش وذلك عندما يكون سبب ا .١ ادة وق لإع

  . حيلة من الخصم أثناء نظر الدعوى
ر سواءً  .٢ ادة ھو التزوي ان سبب الإع ر، إذا ك وت التزوي يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لثب

  . بإقرار الخصم أو بموجب حكم قضائي
اء  .٣ ادة بن دما يكون سبب الإع من اليوم التالي لصدور الحكم على الشاھد بأنه كاذب وذلك عن

  . م على شھادة كاذبةالحك
دما يكون  .٤ ك عن يبدأ ميعاد الطعن من اليوم الذي يلي ظھور الأوراق المنتجة في الدعوى وذل

  . منتجة في الدعوىسبب الإعادة ھو حصول الطالب بعد صدور الحكم على أوراق 
ا  .٥ أكثر مم ه الخصوم أو ب م يطلب د قضى بشيء ل م ق ون الحك ادة ك ب الإع ان سبب طل إذا ك

إن وه ف ة  طلب ة القطعي م الدرج اب الحك اريخ اكتس ن ت دأ م ن يب اد الطع ية (ميع وة القض ق
ال ) المقضية ذلك الح اً بعضه وك م مناقض وق الحك ون منط ادة ك ب الإع بب طل ان س إذا ك
  . لبعض

ي  .٦ يلاً صحيحاً ف ثلاً تمث م يكن مم ى شخص ل م عل ادة صدور الحك ان سبب طلب الإع إذا ك
دأ من ال اد الطعن يب إن ميع دعوى ف ه ال وم علي ل المحك ى من يمث م إل غ الحك اني لتبلي وم الث ي

 ً   . تمثيلاً صحيحاً سواءً كان المحكوم عليه شخصاً طبيعياً أم اعتباريا
ذات  .٧ ھم وبال ين الخصوم أنفس ين متناقضين ب و صدور حكم ادة ھ ب الإع بب طل ان س إذا ك

  . ثانيالصفة والموضوع فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم ال

                                                 
م أضيفت ھذه الفقرة بموجب الق  )١( نة ) ١٤(انون المعدل رق م  ٢٠٠١لس دل رق انون المع نة ) ٢٦(وعدلت بالق لس

  .  م٢٠٠٢
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اً  ة أن يكون واقع ادة المحاكم ديم طلب إع وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد تطلب لصحة تق
 ً   .)١(على حكم أصبح قطعيا

اوھذا يؤدي إلى نتيجة ھامة تتعلق ببدء سريان  ادة مفادھ ه يشترط : ميعاد تقديم طلب الإع أن
اد الطعن  نصدر وأصبح قطعياً وتم تبليغه للطاعأن يكون الحكم المطعون قد  قبل بدء سريان ميع

التفصيل المقدم سابقاً، أما إذا تم تبليغ الحكم المطعون فيه لطالب الإعادة بعد تخفيف سبب الطعن 
 ً   . فإن ميعاد الطعن بالإعادة والحالة ھذه لا يبدأ إلا بعد التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا

  لمحاكمةالمحكمة المختصة بنظر طلب إعادة ا: المطلب الثاني
دعوى،  ادة لل م بالأوضاع المعت ي أصدرت الحك ة الت ى المحكم يقدم طلب إعادة المحاكمة إل

ين الخصوم ويجب أن تش وائح ب ادل الل ك تب م تويجري في ذل ان الحك ى بي دعوى عل مل لائحة ال
وقد قضت محكمة ) أصول مدنية ٢١٦/٢(باطلة المطعون منه وأسباب الطعن وإلا كانت اللائحة 

وھذا ما  )٢( )يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى(بأنه  التمييز
  . )أصول مدنية() ١(فقرة  ٢١٦تنص عليه المادة 

ذي أصدر  ذين أو ال ة من نفس القضاة ال ولا يشترط أن تكون المحكمة مصدرة القرار مؤلف
ل أو يمو د يحصل أن يعزل القاضي أو ينق م السابق فق د الحك م أو ق د صدور الحك ت بعضھم بع

ا في  تلغى المحكمة التي أصدرت الحكم فيقدم الطلب في ھذه الحالة إلى المحكمة التي حلت محلھ
  . الاختصاص

ول الطلب  دعوى الأصلية لقب ى ال ررة عل انون أن تستوفي نصف الرسوم المق ويشترط الق
م  )ج/٥م(بإعادة المحاكمة  دل رق ن ٥٥من نظام الرسوم المع ى  ١٩٩٧ة لس ه لا يترتب عل ا أن كم

ك  ا الطلب خلاف ذل وع إليھ ة المرف م (طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكم
ه أو ) من قانون الأصول ٢١٧ داً لقبول وبعد تقديم الطلب يأتي دور المحكمة في نظر الطلب تمھي

   )٣( .عدم قبوله من الناحية الشكلية
ه ينطوي فإذا ظھر للمحكمة أن ط اً وأن ة قانوني دة المعني لب إعادة المحاكمة قد قدم ضمن الم

  . على سبب أو أكثر من أسباب القبول قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً 
ى ال تمع إل دعوى وتس اس ال ي أس ة ف ر المحكم ك تنظ د ذل رفينوبع م  ط ي أوراقھ دقق ف وت

ك الثبوتيه وتستمع إلى أقوالھم ثم تصدر قرارھا برد الطلب أو  ه وذل فسخ الحكم أو إبطاله أو تعديل
  . حسب مقتضى الحال

ه  ك أن ى ذل ب، ويضاف إل ا لائحة الطل ي تناولتھ ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات الت
بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز إعلان يحق للخصم طلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد 

ادة  ب إع قط طل ة ويس ام المحاكم ة خت ادة المحاكم ب إع ول طل دم قب م بع ة التبعي إذا حك المحاكم
                                                 

الأفضل أن تستخدم كلمة نھائي بدل قطعي لأن المراد ھنا ھنو استنفاذ كافة طرق الطعن والحكم القطعي ينھي   )١(
  .  النزاع ولا ينھي الخصومة

  ).  ٦٣١، ص ١٩٨٨الظاھر، (  )٢(
  ).  ١٩٧٧، لسنة ٥٠٠، ص٤١٦/٧٦تمييز حقوق، رقم (  )٣(
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درھا  )١(الأصلي شكلاً  ة ق ه بغرام ى مقدم وإذا قررت المحكمة رد طلب إعادة المحاكمة، تحكم عل
  . مائة وخمسون ديناراً بالإضافة للرسوم والمصاريف

  
  المحاكمة إعادةآثار طلب : المبحث الرابع

  : اكمة الآثار القانونية الآتيةيترتب على تقديم طلب إعادة المح
  بالإعادة إذا قررت المحكمة ذلك وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: أولا

ه) ٢١٧(وھذا الحكم نصت عليه المادة  ا أن لا : (من قانون أصول المحاكمات والتي جاء فيھ
ك ذه )يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذل ادة ، فھ الم

ذ  ة للنظر في وقت تنفي ة مطلق ادة سلطة تقديري النظر في طلب الإع منحت المحكمة المختصة ب
ادة  انون ) ٢٤٤(الحكم المطعون فيه بالإعادة ولم يقيدھا كما فعله المشرع المصري في الم من ق

ذ  يمالمرافعات والتي اشترط فيھا لإجابة طلب وقف التنفي وع ضرر جس ذ وق  أن يخشى من التنفي
ة . يتعذر تداركه ى السلطة التقديري ونعتقد أن مسلك المشرع الأردني في ترك وقف تنفيذ الحكم إل

ك لأن القاضي بشر وعرضه  د وذل و محل نق ة ھ ادة المحاكم ب إع ي طل ي تنظر ف ة الت للمحكم
ى أضرار أو إضاعة  ؤدي إل د ي ود ق ة دون قي دير المحكم م لتق للخطأ وترك قرار وقف تنفيذ الحك

لطاعن لأن السلطة المطلقة للمحكمة قد تقودھا إلى أن تحكم بقبول طلب وقف تنفيذ الحكم لحقوق ا
  . بالرغم من أن الضرر الذي يلحق بالطاعن ضئيل وقد لا تحكم به مع وصف الضرر بأنه كبير

  صدور حكم محل الحكم المطعون فيه: ثانياً 
ة أن تفصل  ادة المحاكم وليجب على المحكمة التي تنظر طلب إع طلب  أولاً في جواز قب

ي الموضوع ر ف م تنظ كلاً ث ة ش ادة المحاكم ة  .)٢(إع د العام اً للقواع د طبق م الجدي وتصدر الحك
لإصدار الأحكام، إما بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة إذا كان الطعن 

ى الح. منصباً على بعض جوانب الحكم ة واتضح أما في حالة ورود الطعن عل ه كاف م بمحتويات ك
ك  د ذل ه، فعن اً في طعن ان محق ة وأن الطاعن ك أنه كان مبنياً على سبب من أسباب إعادة المحاكم
م  تصدر المحكمة الحكم الجديد بإبطال الحكم السابق، والحكم في موضوع الطلب يحل محل الحك

إن إن طلب وقف التنفيذ يتب: (وقضت محكمة التمييز الأردنية .)٣(السابق ذا ف دعوى الأصلية ل ع ال
ادتين  لاً بالم ذ عم ب وقف التنفي تدعي رد طل ة يس ادة المحاكم دعوى بإع ن  ٢٢٠و  ٢١٩رد ال م

  . )٤( )قانون أصول المحاكمات المدنية

                                                 
  .  من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني) ٢١٨(المادة   )١(
م . (من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢١٩(المادة   )٢( اريخ ٣١٧٦/٢٠٠٤تمييز حقوق رق ، ١٧/٢/٢٠٠٥، ت

ة ز عدال ورات مرك م ).  (منش وق رق ز حق ة( ٧١٦/١٩٩٩تميي ة عام اريخ )ھيئ ة ٢٧/٧/١٩٩٩، ت ، المجل
  ). ١٣، ص١٩٩٩القضائية لسنة 

  .  ٩٠٩، ص١٩٩٣مجلة نقابة المحامين لسنة . من قانون أصول المحاكمات المدنية) ٢٢١(المادة   )٣(
  ). ٩٠٩، ص١٩٩٣، مجلة نقابة المحامين لسنة ١١/١٢/١٩٩١، تاريخ ١٢٠٥/١٩٩١تمييز حقوق رقم (  )٤(



 "......النظام القانوني لإعادة المحاكمة في "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٢٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  الطعن بإعادة المحاكمة مرة أخرىعدم جواز : ثالثاً 
ه اس تناداً للقاعدة إن طريق الطعن بإعادة المحاكمة طريق غير عادي يجب أن لا يتوسع في

ي أجمع  التي تقضي أن لا إعادة محاكمة بعد الإعادة، وھذه القاعدة تعد من الأصول الأساسية الت
تلزم ليللنص عليھا، وتمعليھا الفقه والقضاء ولا يحتاج  ي تس ضرورة وضع ھا طبيعة الأشياء الت

  . دة في حكم واحدھا الإعااتتشريع تحظرحد للنزاع من أجل استقرار الأحكام القضائية التي 
م  إن بعض التشريعات ل دة ف ذه القاع ليم بھ الرغم من التس انون أصول  تأخذوب ا ق ا ومنھ بھ

ى : (منه) ٧٠٢(المحاكمات المدنية اللبناني، حيث جاء في المادة  اء عل رار الصادر بن على أن الق
   ).  محاكمة جديدة إعادةطلب إعادة المحاكمة يمكن الطعن فيه بطلب 

ى قاعدة أنه لا إعادة بعد الإعادة، أن طلب إعادة المحاكمة يكون لمرة واحدة ولا ويترتب عل
م الصادر  دعوى، وأن الحك ي ال ا كانت الأسباب ومن أي خصم ف ة مھم رة ثاني راره م يجوز تك

انون، ش نه أبنتيجة إعادة المحاكمة يقبل الطعن بالاستئناف أو التمييز طبقاً للقواعد المقررة في الق
  . مثل سائر الأحكام القضائية الأخرىفي ذلك 

  
  الخاتمة والتوصيات

بعد الانتھاء من كتابة ھذا البحث والذي آمل أن أكون قد حققت الھدف المرجو منه وذلك من 
ك  ،في ھذا الموضوع المتعددهخلال تسليط الضوء على النقاط  ا وإيضاحھا وذل ومحاولة معالجتھ

ذا ال دارس لھ م من أجل إيصال المھتم وال ة ل ادة المحاكم ه خاصة وأن موضوع إع ى ھدف بحث إل
افي  در الك اب بالق بما  –يحظَ باھتمام الشرّاح والكت اً من طرق  -أرىحس اً مھم ه طريق ك كون وذل

  .  الطعن غير العادية بالأحكام
ا وفي الحديث عن موضوع ھذا البحث فإن ھناك مجموعة من التوصيات  التي يمكن إيرادھ

د و ون ق لاً أن أك ث أن آم ة، وحي ة القانوني ن الناحي ليمة م ون س ا وأن تك ي الوصول إليھ ت ف فق
  . المشرع ھو بالنھاية إنسان فإن إمكانية الوقوع بالخطأ تبقى قائمة عند الجميع

  
  التوصيات

ق للطعن  .١ ذا الطري ى ھ ة عل لم يكن المشرع الأردني موفقاً حينما أطلق تسمية إعادة المحاكم
ميه  ه أن يس ى ب ان الأول ة،  وك ادة المحاكم نا بصدد إع ا لس ك لأنن ادة النظر وذل اس إع التم

ادة  ة بإع وم المحكم ا تق فنحن أمام نفس المحكمة ونفس الجھة القضائية ونفس الخصوم وإنم
ذا  مية ھ و تس ح ھ ك فالأص ى ذل ة وعل ية المعروض ي القض ائع ف ة والوق دير وزن البين تق

  . الطريق التماس إعادة النظر وليس إعادة المحاكمة
ادة  .٢ ه الم ا نصت علي ادة ) ٢٢٢(إن م ب إع واز طل دم ج ك بخصوص ع ة وذل أصول مدني

أو الحكم في موضوعه، إن  بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمةالمحاكمة 
م الصادر بشأن طلب  اذا يتحصن الحك ة فلم ر منطقي ائج غي ى نت ؤدي إل ذا النص ي ادة ھ إع

رر ر المب ذه الصورة غي ةالمحاكمة بھ ادة المحاكم اذا لا يسمع بطلب إع د إذا  ة ولم من جدي
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ة ادة المحاكم ديم طلب إع م أن تق لا يتوقف  ظھر سبب من أسباب الإعادة خاصة ونحن نعل
ى لا  ا وحت م وقت ظھورھ ا ولا يعل على إرادة مقدمه وإنما ھو مرتبط بأسباب خفية لا يعلمھ

ه أحد طليعلم إن كانت موجودة أم لا فلماذا يحرم من تقديم  ب إعادة المحاكمة عندما يظھر ل
ذه  بابھ ؤدي  الأس ى ي رة الأول ة للم ادة المحاكم ب إع ديم طل رد تق رى أن مج ا ن ن ھن وم

ا تكن الأسباب تقبلاً مھم الحكم مس اب للطعن ب ان . بالضرورة إلى إغلاق ھذا الب ى وك الأول
ة ويسمح بتق ارات العملي ى الاعتب ة عل ارات العدال رجح اعتب ادة بالمشرع أن ي ب إع ديم طل

  . المدعى عليه من مالمدعي أ محاكمة كلما ظھر سبب من أسبابھا سواءً كان ذلك من
م  .٣ ى الحك اتھم إل اك بعض الدارسين يشيرون في مؤلف ذا البحث أن ھن ة ھ د كتاب لاحظت عن

ه  ة في ادة المحاكم ديم طلب إع ذي يجوز تق م ال ه الحك ليم إذ أن القطعي على ان ر س ذا غي وھ
م القطعي نزع الطي يقالحكم القطع اع ولكنه لا يقطع الخصومة، إن استعمال مصطلح الحك

د بدل الحكم النھائي قد يثير اللُ  ذه المصطلحات عن دلولات ھ و توحدت م بس ومن ھنا حبذا ل
  . المشرع والقضاء بحيث يعطي لمدلول المصطلح القانوني المعنى المناسب دون خلط

ادة  فيما ذھب إليه من عدم نحن مع المشرع .٤ ق إع ز بطري ة التميي ام محكم جواز الطعن بأحك
  . المحاكمة أو أي طريق آخر ولسنا مع من ينعون على المشرع ھذا الموقف

ة ) ٢٢٠(ورد في المادة  .٥ درھا مائ ة ق ه بغرام أصول مدنية أنه يغرّم مقدم الطلب عند رد طلب
ند المشرع يجب أ ى الرسوم والمصاريف، وس اراً بالإضافة إل دم وخمسون دين ن يكون مق

د  ادة ق ذه الم ه حيث أن ھ ي المتواضع لا داعي ل ذا برأي ه وھ داً من صحة طلب الطلب متأك
وإذا كان . تجعل صاحب الحق متردد في تقديم طلب إعادة المحاكمة ولو كان متأكداً من حقه

دم الطلب يتحمل المصاريف والرسوم وأتعاب  إن مق ة الطلب ف قصد المشرع ضمان جدي
ة خاصة  المحاماة عند رد طلبه وھذا كافٍ وكافٍ جداً لضمان جدية الطلب ولا داعي للغرام

  . أنھا تتعارض مع مبدأ حرية اللجوء للقضاء
ذات : ضرورة تدخل المشرع الأردني .٦ ين الخصوم أنفسھم وب ام ب اقض الأحك ة تن لإلغاء حال

لأن ھذه  الصفة والموضوع، من حالات إعادة المحاكمة وقصرھا على محكمة التمييز وذلك
ادة  نص الم تناداً ل التمييز اس ن ب الات الطع ن ح ي م ة ھ انون أصول ) ١٩٨/٣(الحال ن ق م

ه  ى أن م آخر سبق أن (المحاكمات المدنية والتي تنص عل اً لحك اً خلاف م نھائي إذا صدر الحك
 ً ببا ذات الحق محلاً وس زاع ب ق الن ر صفاتھم وتعل ين الخصوم أنفسھم دون أن تتغي  صدر ب

ادة ) قضيةوحاز قوة ال ك أن الم ـ/١١(فضلاً عن ذل ة ) ھ اكم النظامي انون تشكيل المح من ق
ه  ى ان ة نصت عل ين(الأردني د صدور حكم ين  عن ين مختلفت ين متناقضين من محكمت قطعي

واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم  تختص محكمة التمييز في تقرير أي من الحكمين
د صدر في  واستناداً لما تقدم فإن). تنفيذه ان ق ه ك الرغم من أن ان ب م ث إصدار القاضي لحك

ذا  إن ھ ا، ف وة القضية المقضية فيھ ابقاً اكتسب ق اً س م حكم ين الخصوم ذاتھ ه وب زاع ذات الن
ة ادة المحاكم ب إع ل لطل انون ولا مح ة للق كل مخالف ق . الوضع يش اء الح إن إعط ذلك ف ك

ذه الحالللخصوم في  تناداً لھ ة اس ادة المحاكم اً من الخصوم وفي كلا طلب إع ي أن أي ة يعن
المحكمتين يستطيع تقديم طلب إعادة المحاكمة، وھذا يعني إمكانية طلب إعادة المحاكمة إلى 



 "......النظام القانوني لإعادة المحاكمة في "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٢٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

م  ان الحك اقض إذا ك ا تن ن، فيحصل ھن ين محل الطع ا الحكم ين صدر عنھم ين اللت المحكمت
ين متناقضاً، وع ى محكمت دم إل ة المق ادة المحاكم ذه الصادر من الطعن بإع اء ھ إن إلغ ه ف لي

ذه النصوص المتناقضة وقصرھا  ين ھ الحالة من ضمن حالات إعادة المحاكمة وبالتوفيق ب
ة  د مخالف اقض يع ه لأن التن ى تنظيم على الطعن بالتمييز، أمر يجدر بالمشرع أن يعمل عل

  .للقانون ولا حاجة لإيراده بوصفه حالة من حالات الطعن بإعادة المحاكمة
ي مشرع كان الأجدر بال .٧ اً، أن يطعن الأردن ات إيجاب م الطلب ة إذا تجاوز الحك أن يجعل حال

  .محل للطعن فيھا بإعادة المحاكمةفيھا تمييزاً لأنھا تشكل مخالفة للقانون ولا 


